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الجریدة الرسمیة - 630 - السنة الثامنة والأربعون

دولة الإمارات العربیة المتحدة - قانون اتحادي - رقم 6 لسنة 2018 الصادر بتاریخ 2018-05-03 نشر بتاریخ
15-05-2018

بشأن قانون التحكیم.

قانون اتحادي

خلیفة بن زاید آل نھیان - رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة

نحن خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء، وتعدیلاتھ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، بشأن السلطة القضائیة، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنیة، وتعدیلاتھ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، بشأن تنظیم مھنة المحاماة، وتعدیلاتھ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنیة، وتعدیلاتھ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائیة، وتعدیلاتھ،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بشأن المعاملات التجاریة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، بشأن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظیم مھنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظیم مھنة الخبرة أمام الجھات القضائیة،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجاریة، وتعدیلاتھ،
- وبناء على ما عرضھ وزیر الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصدیق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول - التعاریف ونطاق السریان - التعاریف

في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك:
الدولة: الإمارات العربیة المتحدة.

التحكیم: وسیلة ینظمھا القانون یتم من خلالھا الفصل بحكم ملزم في نزاع بین طرفین أو أكثر بواسطة ھیئة التحكیم بناء على اتفاق الأطراف.
اتفاق التحكیم: اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم سواء تم ھذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.

ھیئة التحكیم: الھیئة المشكلة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكیم.
المحكمة: المحكمة الاستئنافیة الاتحادیة أو المحلیة التي اتفق علیھا الأطراف أو یجري ضمن دائرة اختصاصھا التحكیم.

مؤسسة تحكیم: جھة أو مركز منشأ لتنظیم إجراءات التحكیم.
الجھة المفوضة: أي شخص طبیعي أو اعتباري یتفق الأطراف على منحھ أي من الصلاحیات المقررة وفقا لھذا القانون.

الجھة المعنیة: الجھة المفوضة بالتحكیم أو المحكمة.
الأطراف: المحتكم والمحتكم ضده مھما تعددوا.

المحتكم: الطرف الذي یبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكیم.
المحتكم ضده: الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكیم في مواجھتھ.

(IGLC) المجموعة الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونیة

دیباجة
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الفصل الأول - التعاریف ونطاق السریان - نطاق سریان القانون

تسري أحكام ھذا القانون على:
1. كل تحكیم یجري في الدولة ما لم یتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام قانون تحكیم آخر شریطة عدم تعارضھ مع النظام العام والآداب

العامة للدولة. 
2. كل تحكیم تجاري دولي یجري في الخارج ویتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون. 

3. كل تحكیم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونیة عقدیة كانت أو غیر عقدیة تنظمھا القوانین النافذة في الدولة، إلا ما استثنى فیھا بنص
خاص.

الفصل الأول - التعاریف ونطاق السریان - الصفة الدولیة للتحكیم

یكون التحكیم ذا صفة دولیة حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتیة: 
1. إذا كان المركز الرئیسي لأعمال الأطراف یقع في دولتین مختلفتین أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكیم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز
أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكیم، وإذا لم یكن لأحد أطراف التحكیم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامتھ المعتاد.

2. إذا كان أحد الأماكن التالیة یقع خارج الدولة التي یقع فیھا المقر الرئیسي لعمل أي من الأطراف:
أ. مكان إجراء التحكیم كما حدده اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تحدیده. 

ب. مكان تنفیذ جانب جوھري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجاریة بین الأطراف، أو المكان الذي یكون لھ صلة وثیقة بموضوع
النزاع. 

3. إذا كان موضوع النزاع الذي ینصب علیھ اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة.
4. إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكیم یتعلق بأكثر من دولة.

الفصل الثاني - اتفاق التحكیم - أھلیة الاتفاق على التحكیم

1. لا ینعقد الاتفاق على التحكیم إلا من الشخص الطبیعي الذي یتمتع بأھلیة التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض
في إبرام الاتفاق على التحكیم وإلا كان الاتفاق باطلا.

2. لا یجوز الاتفاق على التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح.
3. في الأحوال التي یجیز فیھا ھذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعھ للبت في مسألة معینة، فیجوز لكل منھم تفویض

الغیر لاختیار ھذا الإجراء أو البت فیھ، ویعتبر من الغیر في ھذا الشأن: كل شخص طبیعي أو مؤسسة تحكیم داخل الدولة أو خارجھا. 
4. لا ینتھي اتفاق التحكیم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه ویمكن تنفیذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجھتھ بما لم یتفق

الأطراف على خلاف ذلك.

الفصل الثاني - اتفاق التحكیم - صور اتفاق التحكیم

1. یجوز أن یكون اتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع سواء أكان مستقلا بذاتھ أو ورد في عقد معین بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد
تنشأ بین الأطراف. 

2. یجوز أن یتم الاتفاق على التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت في شأنھ دعوى أمام أي محكمة، وفي ھذه الحالة یجب أن یحدد
الاتفاق المسائل التي یشملھا التحكیم. 

3. یجوز الاتفاق على التحكیم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثیقة أخرى تتضمن شرط التحكیم إذا كانت ھذه الإحالة واضحة في
اعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد.

الفصل الثاني - اتفاق التحكیم - استقلالیة اتفاق التحكیم
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1. یكون اتفاق التحكیم مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا یترتب على بطلان العقد أو فسخھ أو إنھائھ أي أثر على اتفاق التحكیم الذي
یتضمنھ إذا كان ھذا الاتفاق صحیحا في ذاتھ إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أھلیة أحد المتعاقدین. 

2. لا یترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو إنھاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكیم وقف إجراءات التحكیم، ولھیئة التحكیم أن تفصل في
مدى صحة ذلك العقد.

الفصل الثاني - اتفاق التحكیم - كتابة اتفاق التحكیم

1. یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا وإلا كان باطلا. 
2. یعد الاتفاق على التحكیم مستوفیا لشرط الكتابة في الحالات الآتیة:

أ. إذا تضمنھ محرر وقعھ الأطراف أو ورد فیما تبادلوه من رسائل أو غیرھا من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونیة
وفقا للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونیة. 

ب. إذا أحیل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة أو أیة وثیقة أخرى تتضمن شرط تحكیم وكانت الإحالة واضحة في
اعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد. 

ج. إذا تم الاتفاق على التحكیم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمھا بإثبات اتفاق التحكیم ویترك
للخصوم مباشرة إجراءات التحكیم في المكان والوقت الذي یتم تحدیده وبالشروط التي تحكمھ، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 

د. إذا ورد في المذكرات الخطیة المتبادلة بین الأطراف أثناء إجراءات التحكیم أو الإقرار بھ أمام القضاء، والتي یطلب فیھا أحد الأطراف
إحالة النزاع إلى التحكیم ولا یعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعھ.

الفصل الثاني - اتفاق التحكیم - الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكیم

1. یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ اتفاق تحكیم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى علیھ بذلك قبل إبدائھ أي
طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم یتبین للمحكمة أن الاتفاق على التحكیم باطل أو یستحیل تنفیذه. 

2. لا یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في البند السابق دون البدء في إجراءات التحكیم أو الاستمرار فیھا أو إصدار حكم التحكیم.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - تشكیل ھیئة التحكیم

1. تشكل ھیئة التحكیم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم یتفقوا على عدد المحكمین كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجھة المعنیة
خلاف ذلك. 

2. إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددھم وترا وإلا كان التحكیم باطلا.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - الشروط الواجب توافرھا في المحكم

1. یشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي یتفق علیھا الأطراف أن یكون شخصا طبیعیا غیر قاصر أو محجور علیھ أو محروم من
حقوقھ المدنیة بسبب إشھار إفلاسھ ما لم یرد إلیھ اعتباره، أو بسبب الحكم علیھ في أي جنایة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد

إلیھ اعتباره. 
2. یشترط في المحكم ألا یكون عضوا في مجلس الأمناء أو الجھاز الإداري لمؤسسة التحكیم المختصة بتنظیم الدعوى التحكیمیة في الدولة. 

3. لا یشترط أن یكون المحكم من جنس محدد أو من جنسیة معینة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك.
4. على من یبلغ بترشیحھ لتولي مھمة التحكیم أن یصرح كتابة بكل ما من شأنھ أن یثیر شكوكا حول حیدتھ أو استقلالھ، وعلیھ منذ تعیینھ
وخلال إجراءات التحكیم أن یبادر دون أي تأخیر بإخطار الأطراف وسائر المحكمین في حال نشوء أي ظرف قد یثیر الشك حول حیدتھ أو

استقلالھ، وذلك ما لم یكن قد سبق لھ إحاطتھم علما بذلك الظرف.
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الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - كیفیة اختیار ھیئة التحكیم

1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب إتباعھا لتعیین المحكم أو المحكمین ووقت وكیفیة تعیینھم. 
2. إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد ولم یتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم
طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القیام بذلك، تولت الجھة المعنیة تعیینھ بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا

یقبل الطعن على ذلك القرار بأي طریق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من ھذا القانون. 
3. إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین، اختار كل طرف محكما من طرفھ، ثم یتفق المحكمان المعینان على اختیار المحكم
الثالث، وإذا لم یقم أحد الأطراف باختیار محكم من طرفھ خلال (15) خمسة عشر یوما التالیة لتسلمھ طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم
یتفق المحكمان المعینان على اختیار المحكم الثالث خلال (15) خمسة عشر یوما التالیة لتاریخ تعیین آخرھما، تولت الجھة المعنیة تعیینھ
على وجھ الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا یقبل الطعن على ذلك القرار بأي طریق من طرق الطعن، وذلك مع عدم

الإخلال بأحكام المادة (14) من ھذا القانون. 
4. على الجھة المعنیة أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختیاره الشروط التي یتطلبھا ھذا القانون وتلك المتفق علیھا من الأطراف بما یكفل

تعیین محكم مستقل ومحاید. 
5. في الأحوال التي لا تعین فیھا الجھة المفوضة المحكم وفقا للإجراءات التي یحددھا اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام ھذا القانون في حال
عدم وجود اتفاق، فیجوز لأي من الأطراف أن یطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكیل وتعیین أعضاء ھیئة التحكیم ویكون

قرار المحكمة في ھذا الشأن غیر قابل للطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن. 
6. إذا قدم طلب إلى الجھة المعنیة لتعیین محكم، فعلى مقدم الطلب أن یوجھ نسخا منھ في نفس الوقت إلى جمیع الأطراف الآخرین وإلى أي
محكم سبق تعیینھ بنفس النزاع، ویجب أن یبین في الطلب بإیجاز موضوع النزاع وأیة شروط یتطلبھا اتفاق التحكیم في المحكم المطلوب

تعیینھ وجمیع الخطوات التي تم اتخاذھا لتعیین أي عضو متبق في ھیئة التحكیم. 
7. یتولى المحكم الثالث المعین وفق أحكام ھذه المادة رئاسة ھیئة التحكیم، ویسري ھذا الحكم في حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من ثلاثة

محكمین. 
8. یجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكیم في الدولة تزویدھا بقائمة من المختصین في مجال التحكیم
لتعین المحكمة أحدھم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكیم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءا من تكالیف

التحكیم.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - إصدار القرارات الخاصة بإجراءات التحكیم

یتخذ أي قرار في إجراءات التحكیم الذي یشترك فیھ أكثر من محكم واحد، بأغلبیة أعضاء ھیئة التحكیم، ما لم یتفق الأطراف على خلاف
ذلك. 

على أنھ یجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائیة من المحكم الذي یرأس الھیئة إذا أذن لھ بذلك الأطراف أو باقي أعضاء ھیئة
التحكیم.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - الإخلال بإجراءات اختیار ھیئة التحكیم

إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختیار المحكمین التي اتفقوا علیھا أو لم یتفقوا أصلا على تلك الإجراءات أو لم یتفق المحكمان المعینان على
أمر مما یلزم اتفاقھما علیھ، أو تخلف الغیر – بما في ذلك الجھة المفوضة - عن أداء ما عھد إلیھ بھ في ھذا الشأن، تولت المحكمة بناء على
طلب أحد الأطراف القیام بالإجراء المطلوب ما لم ینص الاتفاق على وسیلة أخرى لإتمام ھذا الإجراء، ولا یقبل الطعن على ذلك القرار بأي

طریق من طرق الطعن.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - رد المحكم

1. لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكا جدیة حول حیدتھ أو استقلالھ، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق علیھا
الأطراف أو التي نص علیھا ھذا القانون.

المادة 11

المادة 12

المادة 13

المادة 14
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2. لا یقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عینھ أو الذي اشترك في تعیینھ إلا لسبب تبین لھ بعد أن تم ھذا التعیین. 
3. لا یقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ في ذات التحكیم وللسبب ذاتھ.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - إجراءات رد المحكم

للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أتبعت الإجراءات الآتیة: 
1. على الطرف الذي یعتزم رد محكم أن یعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبینا فیھ أسباب طلب الرد، ویرسل نسخة منھ إلى
باقي أعضاء ھیئة التحكیم الذین تم تعیینھم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ علم طالب الرد بتعیین ذلك

المحكم أو بالظروف الموجبة للرد. 
2. إذا لم یتنح المحكم المطلوب رده أو لم یوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان المحكم بطلب
الرد وفق أحكام المادة (24) من ھذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبھ إلى الجھة المعنیة خلال (15) خمسة عشر یوما من نھایة الأیام
الخمسة عشر المذكورة، وتبت الجھة المعنیة في طلب الرد خلال (10) عشرة أیام، ولا یقبل الطعن على ذلك القرار بأي طریق من طرق

الطعن. 
3. لا یترتب على تبلیغ المحكم بطلب الرد، أو على رفع الطلب إلى الجھة المعنیة وقف إجراءات التحكیم، ویجوز لھیئة التحكیم بما في ذلك

المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكیم وإصدار حكم التحكیم، وذلك حتى لو لم تفصل الجھة المعنیة في الطلب. 
4. لا یعتبر تنحي المحكم عن مھمتھ أو اتفاق الأطراف على عزلھ إقرارا بصحة أي من أسباب الرد. 

5. إذا قررت الجھة المعنیة رد المحكم، فیجوز لھا أن تقرر ما تجده مناسبا لذلك المحكم من أتعاب ومصاریف أو لاسترداد أیة أتعاب أو
مصاریف قد تم دفعھا لھ، ولا یقبل الطعن على ذلك القرار بأي طریق من طرق الطعن.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - إنھاء مھمة المحكم

1. إذا تعذر على المحكم أداء مھمتھ أو لم یباشرھا، أو انقطع عن أدائھا بما یؤدي إلى تأخیر غیر مبرر في إجراءات التحكیم أو أھمل قصدا
العمل بمقتضى اتفاق التحكیم رغم إعلانھ بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بھا في الدولة، ولم یتنح أو لم یتفق الأطراف على عزلھ،
جاز للجھة المعنیة بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال ودفاع المحكم إنھاء مھمتھ، ویكون قرارھا في ھذا الشأن غیر قابل

للطعن علیھ. 
2. تكون سلطة المحكم شخصیة وتنتھي بوفاتھ أو فقد أھلیتھ أو فقده شرط من شروط التعیین، ولا تؤدي وفاة أو انقضاء الشخص الذي قام

بتعیین المحكم إلى إلغاء سلطة المحكم، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - تعیین المحكم البدیل

1. إذا انتھت مھمة المحكم بقرار رده أو عزلھ أو تنحیھ أو بأي سبب آخر، وجب تعیین بدیلا عنھ وفقا للإجراءات التي تم إتباعھا في اختیار
المحكم الذي انتھت مھمتھ. 

2. یجوز للأطراف بعد تعیین محكم بدیل، الاتفاق على إبقاء أي من الإجراءات التي تمت سابقا، وتحدید نطاق ذلك، وإذا لم یستطع الأطراف
التوصل إلى اتفاق في ھذا الخصوص، تقرر ھیئة التحكیم التي أعید تشكیلھا فیما إذا كانت أي من الإجراءات السابقة تعتبر صحیحة ونطاق
ذلك، ولا یؤثر أي قرار یصدر عن ھیئة التحكیم المعاد تشكیلھا على حق أي من الأطراف بالطعن في الإجراءات التي تمت قبل إعادة تشكیل

ھیئة التحكیم بناء على أي سبب نشأ قبل تعیین المحكم البدیل.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - الاختصاص العام بنظر تدابیر التحكیم

1. ینعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلھا ھذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانین الإجرائیة المعمول بھا في الدولة
وتكون دون غیرھا صاحبة الاختصاص حتى انتھاء جمیع إجراءات التحكیم. 

2. لرئیس المحكمة أن یأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب ھیئة التحكیم - باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة - وفقا لما یراه
ضروریا - لإجراءات التحكیم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكیم أو أثناء سیر تلك الإجراءات. 

المادة 15

المادة 16

المادة 17

المادة 18
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3. لا یترتب على اتخاذ التدابیر المشار إلیھا في البند السابق من ھذه المادة وقف إجراءات التحكیم، ولا یعد تنازلا عن اتفاق التحكیم. 
4. إذا أصدر رئیس المحكمة أمرا وفقا لما نص علیھ البند (2) من ھذه المادة فإن أثر ھذا الأمر لا ینتھي كلیا أو جزئیا إلا بقرار یصدر من

رئیس المحكمة.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - اختصاص ھیئة التحكیم بالبت في اختصاصھا

1. تفصل ھیئة التحكیم في أي دفع یتعلق بعدم اختصاصھا بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكیم أو بطلانھ أو عدم شمولھ
لموضوع النزاع، ولھیئة التحكیم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمھیدي أو في حكم التحكیم النھائي الصادر حول موضوع النزاع. 

2. إذا قررت ھیئة التحكیم في قرار تمھیدي أنھا مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ إعلانھ بذلك القرار أن
یطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثین یوما منذ تاریخ قید الطلب لدى المحكمة ویكون
قرارھا غیر قابل للطعن فیھ وتقف إجراءات التحكیم لحین البت في ھذا الطلب ما لم تقرر ھیئة التحكیم الاستمرار فیھا بناء على طلب أحد

الأطراف. 
3. یتحمل الطرف الذي یطلب الاستمرار في إجراءات التحكیم مصاریف التحكیم وذلك فیما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص ھیئة التحكیم.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - میعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم

1. یجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص ھیئة التحكیم في میعاد لا یجاوز میعاد تقدیم دفاع المحتكم ضده المشار إلیھ في المادة (30) من ھذا
القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكیم للمسائل التي یثیرھا الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فیجب التمسك بھ في موعد
غایتھ الجلسة التالیة للجلسة التي أبدي فیھا ھذا الدفع وإلا سقط الحق فیھ، ویجوز في جمیع الأحوال أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا

رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول. 
2. لا یترتب على قیام أحد الطرفین بتعیین محكم أو الاشتراك في تعیینھ سقوط حقھ في تقدیم أي من الدفوع المشار إلیھا في البند (1) من ھذه

المادة.

الفصل الثالث - ھیئة التحكیم - التدابیر المؤقتة أو التحفظیة

1. مع مراعاة أحكام المادة (18) من ھذا القانون، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، یجوز لھیئة التحكیم بناء على طلب أي من الأطراف
أو من تلقاء نفسھا أن تأمر أیا منھم باتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع، وبوجھ خاص: 

أ. الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوھریة في حل النزاع. 
ب. اتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءا من موضوع النزاع، مثل الأمر بإیداعھا لدى شخص ثالث أو بیع البضائع

المعرضة للتلف. 
ج. المحافظة على الموجودات والأموال التي یمكن بوساطتھا تنفیذ قرار لاحق.

د. إبقاء الحال أو إعادتھ إلى ما كان علیھ إلى حین الفصل في النزاع.
ھـ. الأمر بالقیام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو وشیك أو مساس بعملیة التحكیم، أو الأمر بالامتناع عن القیام بإجراء یمكن أن یسبب

الضرر أو المساس بالتحكیم. 
2. لھیئة التحكیم أن تلزم طالب الأمر بالتدابیر المؤقتة أو التحفظیة تقدیم ضمان كاف لتغطیة نفقات ھذه التدابیر، ولھا أیضا إلزامھ بتحمل

كافة الأضرار الناجمة عن تنفیذ ھذه الأوامر إذا قررت ھیئة التحكیم في وقت لاحق عدم أحقیتھ في استصدارھا. 
3. یجوز لھیئة التحكیم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبیرا مؤقتا أمرت بھ بناء على طلب یقدمھ أي طرف أو بمبادرة منھا في حالات استثنائیة

وبموجب إعلان مسبق توجھھ إلى الأطراف. 
4. یجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبیر مؤقت لصالحھ، بعد حصولھ على إذن خطي من ھیئة التحكیم، أن یطلب من المحكمة الأمر بتنفیذ
الأمر الصادر عن ھیئة التحكیم أو أي جزء منھ وذلك خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ تسلمھا للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب

للحصول على الإذن أو للتنفیذ بموجب ھذه المادة إلى جمیع الأطراف الآخرین في نفس الوقت.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - إدخال أو تدخل أطراف جدیدة للتحكیم

المادة 19

المادة 20

المادة 21

المادة 22
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لھیئة التحكیم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكیم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شریطة أن
یكون طرفا في اتفاق التحكیم وبعد إعطاء جمیع الأطراف بما فیھم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالھم.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - تحدید الإجراءات الواجبة الإتباع

1. مع مراعاة المادة (2/10) من ھذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي یتعین على ھیئة التحكیم اتباعھا للسیر في التحكیم بما
في ذلك إخضاع ھذه الإجراءات للقواعد النافذة في أیة منظمة أو مؤسسة تحكیم في الدولة أو خارجھا. 

2. إذا لم یوجد اتفاق على اتباع إجراءات معینة، كان لھیئة التحكیم أن تحدد الإجراءات التي تراھا مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام ھذا القانون
وبما لا یتعارض مع المبادئ الأساسیة في التقاضي والاتفاقیات الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیھا.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - الإعلانات

1. تسري الأحكام الواردة في ھذا البند، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ما یلي: 
أ. تعد أي رسالة كتابیة مستلمة: إذا سلمت إلى المرسل إلیھ شخصیا، أو إذا سلمت في مقر عملھ أو في محل إقامتھ المعتاد أو في عنوانھ
البریدي المعروف للطرفین أو المحدد في اتفاق التحكیم أو في الوثیقة المنظمة للعلاقة التي یتناولھا التحكیم، وإذا تعذر معرفة أي من ھذه
العناوین بعد إجراء التقصي اللازم، فتعتبر الرسالة الكتابیة في حكم المستلمة إذا تم إرسالھا إلى آخر مقر عمل معروف للمرسل إلیھ أو محل
إقامتھ المعتاد أو عنوانھ البریدي بموجب رسالة مسجلة أو بواسطة شركات البرید السریع أو بأي وسیلة أخرى تزود إثباتا خطیا بمحاولة
تسلیمھا، ویشمل مصطلح "العنوان البریدي" أي رقم فاكس أو عنوان برید إلكتروني سبق للأطراف استخدامھ في تعاملاتھم مع بعضھم أو

سبق لأحد الأطراف إعلان الطرف الآخر بھ في رسائلھ. 
ب. تعتبر الرسالة في حكم المستلمة في الیوم الذي یتم تسلیمھا فیھ على النحو المذكور في ھذا القانون، وتعتبر الرسالة المرسلة بالفاكس أو
البرید الإلكتروني في حكم المستلمة في التاریخ الذي یظھر على بیاناتھا بأنھا أرسلت فیھ على أن لا یكون ھناك ما یدل على ما یفید حدوث
خطأ في الإرسال، وفي كل الأحوال یعتبر الاستلام قد تم إذا تم استلامھا أو إرسالھا قبل الساعة السادسة مساء في البلد الذي استلمت فیھ

المراسلة، وبخلاف ذلك یعد الاستلام قد تم في الیوم التالي. 
2. لحساب المدد وفقا لھذا القانون، تبدأ المدة من الیوم التالي للیوم الذي تم فیھ استلام الرسالة أو أیة مراسلة أخرى، وإذا صادف آخر یوم
لتلك المدة عطلة رسمیة أو یوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إلیھ، فإن المدة تمتد حتى أول یوم عمل تال، ویدخل في حساب تلك

المدة أیام العطلات الرسمیة أو عطل العمل التي تقع أثناء ھذه المدة. 
3. لا تسري أحكام ھذه المادة على المراسلات التي تتم من خلال الإجراءات أمام المحاكم.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - التنازل عن حق الاعتراض

إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكیم مع علمھ بوقوع مخالفة لاتفاق التحكیم أو لحكم من أحكام ھذا القانون مما یجوز الاتفاق على
مخالفتھ، ولم یقدم اعتراضا على ھذه المخالفة في المیعاد المتفق علیھ أو خلال (7) سبعة أیام من تاریخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر

ذلك منھ نزولا عن حقھ في الاعتراض.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - المساواة بین أطراف التحكیم

یعامل أطراف التحكیم على قدم المساواة، وتھیأ لكل منھم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباتھ ودفاعھ.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - بدء إجراءات التحكیم

المادة 23

المادة 24

المادة 25

المادة 26

المادة 27
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1. تبدأ إجراءات التحكیم من الیوم التالي لاكتمال تشكیل ھیئة التحكیم ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2. یعد الإعلان بطلب التحكیم بمثابة رفع للدعوى لغایات توقیع الحجز التحفظي.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - مكان التحكیم

1. للأطراف الاتفاق على مكان التحكیم، فإذا لم یوجد اتفاق حددت ھیئة التحكیم مكان التحكیم، وذلك مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة
المكان لأطرافھا. 

2. لھیئة التحكیم، ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك: 
أ. عقد جلسات التحكیم في أي مكان تراه مناسبا للقیام بأي إجراء من إجراءات التحكیم، مع إعلان الأطراف قبل موعد الجلسة بوقت كاف. 

ب. عقد جلسات التحكیم مع الأطراف أو المداولة عن طریق وسائل الاتصال والتقنیات الإلكترونیة الحدیثة، وتقوم ھیئة التحكیم بتسلیم أو
إرسال محضر الجلسة إلى الأطراف.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - لغة التحكیم

1. تتم إجراءات التحكیم باللغة العربیة، ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك. 
2. تسري اللغة التي یتم الاتفاق علیھا أو تحدیدھا على إجراءات التحكیم وعلى أي مذكرة مكتوبة یقدمھا الأطراف وأي مرافعة شفویة وأي

حكم تحكیم أو قرار أو أي إعلان آخر یصدر من ھیئة التحكیم ما لم یتفق على غیر ذلك.
3. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظیم مھنة الترجمة، لھیئة التحكیم أن تقرر بأن یرفق بكل أو بعض
الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكیم، وفي حالة تعدد ھذه اللغات یجوز قصر الترجمة

على بعضھا.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - بیان الدعوى وأوجھ الدفاع

1. ما لم یتفق الأطراف أو تقرر ھیئة التحكیم خلاف ذلك على المحتكم أن یرسل خلال (14) أربعة عشر یوما من تشكیل ھیئة التحكیم إلى
المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمین بیانا مكتوبا بدعواه یشتمل على: اسمھ، وعنوانھ، واسم المحتكم ضده، وعنوانھ، وشرح لوقائع

الدعوى، وتحدید للمسائل محل النزاع، وطلباتھ، وكل أمر آخر یوجب اتفاق الأطراف ذكره في ھذا البیان. 
2. ما لم یتفق الأطراف أو تقرر ھیئة التحكیم خلاف ذلك على المحتكم ضده أن یرسل خلال (14) أربعة عشر یوما من الیوم التالي لاستلامھ
البیان المرسل إلیھ من المحتكم والمشار إلیھ في البند السابق من ھذه المادة إلى المحتكم وإلى كل واحد من المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعھ
ردا على ما جاء ببیان الدعوى، ولھ أن یضمن ھذه المذكرة أیة طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن یتمسك بحق ناشئ

عنھ بقصد الدفع بالمقاصة، ولھ ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت ھیئة التحكیم أن الظروف تبرر التأخیر. 
3. ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من الأطراف، تعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ أو استكمالھا أو رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات
التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعا لتأخیر الفصل في النزاع أو لكون ذلك یخرج عن نطاق اختصاصھا، على أن تراعي

ھیئة التحكیم في قرارھا مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - المستندات المؤیدة لبیان الدعوى وأوجھ الدفاع

لكل من الأطراف أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صورا من الوثائق التي یستند إلیھا، أو أن یشیر إلى كل أو بعض
الوثائق وأدلة الإثبات التي یعتزم تقدیمھا مع احترام حق الطرف الآخر في الاطلاع علیھا، ولا یخل ھذا بحق ھیئة التحكیم في أي مرحلة
كانت علیھا الدعوى في طلب تقدیم أصول المستندات أو الوثائق التي یستند إلیھا أي من الأطراف وحق الأطراف الأخرى في الاطلاع

علیھا.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - إخلال الأطراف بالتزاماتھم

المادة 28

المادة 29

المادة 30

المادة 31
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مع مراعاة أحكام المادة (30) من ھذا القانون، وما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، فإنھ یجب مراعاة ما یأتي:
1. إذا لم یقدم المحتكم دون عذر مقبول بیان الدعوى التحكیمیة وفقا لما ینص علیھ ھذا القانون وما اتفق الأطراف على اتباعھ من إجراءات،
جاز لھیئة التحكیم أن تقرر إنھاء الإجراءات إذا اقتنعت بوجود تأخیر مفرط وغیر مبرر من جانب المحتكم عند متابعتھ لدعواه وأن التأخیر

یتسبب باستحالة الوصول إلى حل عادل أو بإجحاف بحق المحتكم ضده. 
2. إذا لم یقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعھ، وجب على ھیئة التحكیم الاستمرار في إجراءات التحكیم دون أن یعتبر ذلك إقرارا من المحتكم

ضده بدعوى المحتكم، ویسري ذات الحكم في حال عدم تقدیم المحتكم لدفاعھ ردا على دعوى مضادة. 
3. إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقدیم ما طلب منھ من مستندات أو القیام بأي إجراء، دون عذر مقبول، جاز
لھیئة التحكیم الاستمرار في إجراءات التحكیم، وأن تستنتج ما تراه مناسبا في ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وذلك حسبما تبرره

ظروف الدعوى التحكیمیة، وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات المتوفرة لدیھا.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - عقد الجلسات وتقدیم البیئة

1. تكون جلسات التحكیم سریة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
2. ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، لھیئة التحكیم أن تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفھیة لتقدیم الأدلة أو لتقدیم الحجج
الشفھیة أو أنھا ستسیر في الإجراءات على أساس الاكتفاء بتقدیم المستندات وغیرھا من الأدلة المادیة، ولھیئة التحكیم أن تقرر عقد مثل تلك

الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناء على طلب أحد الأطراف. 
3. یجوز عقد الجلسات من خلال وسائل الاتصال الحدیثة التي لا تتطلب حضور الأطراف بشكل شخصي للجلسات. 

4. على ھیئة التحكیم إعلان الأطراف بمواعید الجلسات التي تقرر عقدھا قبل التاریخ الذي تحدده لذلك بوقت كاف تقدره ھیئة التحكیم حسب
الأحوال. 

5. للأطراف - على نفقتھم الخاصة - الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونیین من محامین وغیرھم لتمثیلھم أمام ھیئة التحكیم، ولھیئة التحكیم
أن تطلب من أي طرف تقدیم ما یثبت السلطة الممنوحة لممثلھ وفقا للشكل الذي تحدده الھیئة.

6. تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم في محضر وتسلم صورة منھ إلى كل طرف من الأطراف.
7. ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك یكون الاستماع إلى الشھود بما فیھم الخبراء وفقا للقوانین النافذة بالدولة. 

8. تتمتع ھیئة التحكیم بسلطة تقدیریة لتحدید قواعد الإثبات الواجبة الاتباع، ومدى قبول أو ارتباط أو تقدیر البینة التي یقدمھا أي من
الأطراف حول واقعة أو رأي الخبرة، ولھا كذلك أن تحدد الوقت والطریقة والصیغة التي یتم فیھا تبادل مثل ھذه البینة بین الأطراف وكیفیة

تقدیمھا إلى الھیئة.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - الاستعانة بالخبراء

1. ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك لھیئة التحكیم أن تقرر تعیین خبیر أو أكثر لتقدیم تقریره، وتحدد لھ مھمتھ ومدتھا وترسل إلى
الأطراف نسخة من قرارھا. 

2. على كل من الأطراف أن یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن یمكنھ من معاینة وفحص ما یطلبھ من وثائق أو بضائع أو
عقارات أو أیة أموال منقولة أو غیر منقولة متعلقة بالنزاع، وتفصل ھیئة التحكیم في كل نزاع ینشأ بین الخبیر وأحد الأطراف في ھذا الشأن. 
3. على الخبیر قبل قبول تعیینھ أن یقدم إلى ھیئة التحكیم وإلى الأطراف بیانا بمؤھلاتھ وإقرارا بحیاده واستقلالیتھ، وعلى أي طرف أن یبلغ
ھیئة التحكیم خلال المدة التي تحددھا الھیئة في القرار فیما لو كان لدیھ اعتراض على تعیین الخبیر، وتفصل ھیئة التحكیم في أي اعتراض

على تعیین ذلك الخبیر ویكون قرارھا نھائیا بھذا الشأن. 
4. لا یجوز لأي من الأطراف الاعتراض على مؤھلات الخبیر أو حیاده أو استقلالیتھ إلا إذا كان الاعتراض قائما على أسباب علم بھا ذلك

الطرف بعد أن تم تعیین ذلك الخبیر. 
5. ترسل ھیئة التحكیم إلى كل من الأطراف نسخة من تقریر الخبیر بمجرد إیداعھ، وعلیھا أن تتیح الفرصة لھم للتعقیب على ذلك التقریر

خلال المدد التي تحددھا. 
6. لھیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر مع إتاحة
الفرصة للأطراف لسماعھ ومناقشتھ بشأن ما ورد في تقریره وفحص أي وثیقة استند علیھا في تقریره، ولكل من الأطراف أن یستعین بخبیر
أو أكثر یعین من طرفھ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا تقریر الخبیر الذي عینتھ ھیئة التحكیم ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك،

وتسري على تلك الإجراءات الأحكام الواردة في المادة (33) من ھذا القانون.
7. تسدد أتعاب ومصاریف الخبیر المعین من ھیئة التحكیم استنادا لھذه المادة من قبل الأطراف وفقا لما تقرره ھیئة التحكیم.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - شھادة الشھود

المادة 32

المادة 33

المادة 34
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لھیئة التحكیم الاستماع للشھود بمن فیھم شھود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحدیثة التي لا تتطلب حضورھم بشكل شخصي للجلسة.

الفصل الرابع - إجراءات التحكیم - صلاحیة المحكمة في الأمر بتقدیم أدلة الإثبات

1. لھیئة التحكیم من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أیة أدلة، وللمحكمة في حدود
سلطتھا أن تأمر بتنفیذ الطلب، وبحضور الشھود أمام ھیئة التحكیم، وذلك لتقدیم والإدلاء بالشھادة الشفویة، أو لإبراز المستندات، أو أي من

مواد الإثبات.
2. یقدم الطلب إلى رئیس المحكمة، ولھ أن یقرر أیا مما یأتي:

أ. الحكم على من یتخلف من الشھود عن الحضور، أو یمتنع بغیر مبرر قانوني عن الإجابة بالجزاءات المقررة في القوانین النافذة في الدولة. 
ب. الحكم بتكلیف الغیر بإبراز مستند تحت حوزتھ یكون ضروریا للحكم في النزاع. 

ج. الأمر بالإنابة القضائیة.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - تطبیق قانون الإرادة على موضوع النزاع

1. تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیھا الأطراف، وإذا اتفق على تطبیق قانون دولة معینة اتبعت القواعد
الموضوعیة فیھ دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق على خلاف ذلك بشرط عدم مخالفتھ للنظام العام والآداب في الدولة.

2. إذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونیة بینھم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة أو أیة وثیقة أخرى، وجب العمل بتلك الأحكام
وما تشملھ من أحكام خاصة بالتحكیم بشرط عدم مخالفتھ للنظام العام والآداب في الدولة.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - سلطة ھیئة التحكیم في تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

1. إذا لم یتفق الأطراف على القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على موضوع النزاع، طبقت ھیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون
الذي ترى أنھ الأكثر اتصالا بموضوع النزاع. 

2. یجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجاریة في نوع المعاملة وما جرى
علیھ التعامل بین الأطراف. 

3. لا یجوز لھیئة التحكیم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون، وذلك ما لم یتفق
الأطراف على ذلك صراحة أو تفویضھا بالصلح.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - الأحكام الوقتیة والجزئیة

1. یجوز أن تصدر ھیئة التحكیم أحكاما وقتیة أو أحكاما في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا. 
2. الأحكام الوقتیة لھیئة التحكیم قابلة للتنفیذ أمام المحاكم ویكون تنفیذھا بموجب أمر على عریضة صادر من رئیس المحكمة أو من یفوضھ

بذلك.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - حكم التحكیم الاتفاقي

المادة 35

المادة 36

المادة 37

المادة 38

المادة 39

المادة 40
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إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنھي للخصومة على تسویة تنھي النزاع ودیا، فلھم أن یطلبوا إثبات شروط التسویة أمام ھیئة التحكیم،
ویجب علیھا في ھذه الحالة أن تصدر حكم تحكیم اتفاقي یتضمن شروط التسویة وینھي الإجراءات، ویكون لھذا الحكم ما لأحكام المحكمین

من آثار.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - شكل حكم التحكیم وبیاناتھ

1. یصدر حكم التحكیم كتابة. 
2. یصدر حكم التحكیم بأغلبیة الآراء إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمین بحیث لا تتحقق معھا
الأغلبیة، أصدر رئیس ھیئة التحكیم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وفي ھذه الحالة یجب كتابة أو إرفاق الآراء المخالفة،

وتعتبر جزءا لا یتجزأ من الحكم. 
3. یوقع المحكمون الحكم، وإذا رفض أي منھم توقیعھ وجب ذكر سبب عدم التوقیع، ویكون الحكم صحیحا إذا وقعھ أغلبیة المحكمین. 

4. یجب أن یكون حكم التحكیم مسببا إلا إذا أتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا
یشترط ذكر أسباب الحكم. 

5. یجب أن یشتمل حكم التحكیم على أسماء الخصوم وعناوینھم وأسماء المحكمین وجنسیاتھم وعناوینھم ونص اتفاق التحكیم وملخص
لطلبات الخصوم وأقوالھم ومستنداتھم ومنطوق الحكم وأسبابھ إذا كان ذكرھا واجبا، وتاریخ ومكان صدوره. 

6. یعتبر حكم التحكیم صادرا في مكان التحكیم وفقا لما تنص علیھ المادة (28) من ھذا القانون، ولو تم توقیعھ من قبل أعضاء ھیئة التحكیم
خارج مكان التحكیم، وبغض النظر عن كیفیة توقیعھ، سواء تمت من قبل أعضاء ھیئة التحكیم حضوریا أو أرسل الحكم لتوقیعھ من كل

عضو بشكل منفرد، أو تم بالطرق الإلكترونیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
7. ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، یكون تاریخ صدور الحكم ھو التاریخ الذي تم فیھ توقیع الحكم من المحكم إذا كان منفردا، وفي

حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاریخ آخر توقیع من المحكمین.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - میعاد إصدار الحكم المنھي للخصومة

1. على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا خلال المیعاد الذي اتفق علیھ الأطراف، فإن لم یوجد اتفاق على میعاد محدد أو
طریقة تحدید ذلك المیعاد وجب أن یصدر الحكم خلال ستة أشھر من تاریخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكیم، كما یجوز أن تقرر

ھیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزید فترة المد على (6) ستة أشھر إضافیة، ما لم یتفق الأطراف على مدة تزید على ذلك.
2. یجوز لھیئة التحكیم أو لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكیم بعد انتھاء المدة المشار إلیھا في البند (1) من ھذه المادة، أن
تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحدید میعاد إضافي لإصدار حكم التحكیم أو إنھاء إجراءات التحكیم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولھا تمدید

ھذه الفترة وفقا للشروط التي تجدھا ملائمة، ویعتبر قرارھا في ھذا الخصوص نھائیا، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
3. إذا أصدرت المحكمة قرارا بإنھاء إجراءات التحكیم، فیجوز لأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرھا.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - الفصل في المسائل الأولیة

إذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة تخرج عن ولایة ھیئة التحكیم أو طعن بالتزویر في ورقة قدمت إلیھا، أو اتخذت إجراءات جزائیة
عن تزویرھا أو عن أي جریمة أخرى، فلھیئة التحكیم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في ھذه المسألة أو في تزویر
الورقة أو في الفعل الجزائي الآخر لیس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا فعلیھا أن توقف الإجراءات حتى یصدر حكم نھائي في ھذا
الشأن، ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم، ویعود احتسابھ ثانیة من الیوم التالي لتاریخ إبلاغ ھیئة التحكیم

بزوال سبب الوقف.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - إعلان حكم التحكیم

مع مراعاة أحكام المادة (47) من ھذا القانون تعلن ھیئة التحكیم الحكم لجمیع الأطراف وذلك بتسلیم كل منھم نسخة أصلیة أو صورة منھ
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موقعة من ھیئة التحكیم خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ صدور الحكم.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - انتھاء إجراءات التحكیم

1. تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم المنھي للخصومة كلھا من قبل ھیئة التحكیم. 
2. على ھیئة التحكیم إنھاء الإجراءات في أي من الأحوال الآتیة:

أ. إذا اتفق الأطراف على إنھاء إجراءات التحكیم وفقا لأحكام ھذا القانون.
ب. إذا ترك المحتكم خصومة التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم بناء على طلب المحتكم ضده أن لھ مصلحة جدیة في استمرار الإجراءات حتى

یحسم النزاع. 
ج. إذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكیم أو استحالتھ.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - مصروفات التحكیم

1. ما لم ینص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، یكون لھیئة التحكیم تقدیر مصاریف التحكیم، ویشمل ذلك: الأتعاب والنفقات التي تكبدھا أي
عضو في ھیئة التحكیم في سبیل تنفیذ مھامھ، ونفقات تعیین الخبراء من قبل ھیئة التحكیم. 

2. لھیئة التحكیم الحكم بالمصاریف المنصوص علیھما في البند (1) من ھذه المادة كلھا أو بعضھا على أحد الأطراف، وللمحكمة أن تقرر
بناء على طلب أحد الأطراف تعدیل تقدیر المحكمین لأتعابھم أو المصاریف بما یتناسب مع الجھد المبذول وطبیعة النزاع وخبرات المحكم. 

3. لا یجوز تقدیم أیة طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصاریف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحدیدھا.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - الامتناع عن تسلیم الحكم في حالة عدم تسدید المصاریف

1. مع عدم الإخلال بحق المحكمین في الرجوع على الأطراف بأتعابھم ومصاریفھم یجوز لھیئة التحكیم رفض تسلیم حكم التحكیم النھائي
للأطراف في حال عدم تسدید كامل مصاریف التحكیم. 

2. إذا رفضت ھیئة التحكیم تسلیم الحكم وفقا لأحكام البند (1) من ھذه المادة، یجوز لأي من الأطراف أن یتقدم بطلب إلى المحكمة بعد إعلان
باقي الأطراف وھیئة التحكیم لإلزام ھیئة التحكیم بوجوب تسلیم الحكم للأطراف، وذلك بعد إثبات سداد كافة الرسوم والمصاریف التي طلبتھا

ھیئة التحكیم أو تلك التي تحددھا المحكمة وفقا للمادة (46) من ھذا القانون.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - سریة أحكام المحكمین

أحكام المحكمین سریة، ولا یجوز نشرھا أو نشر جزء منھا إلا بموافقة الأطراف على ذلك كتابة، ولا یعتبر نشر الأحكام القضائیة التي
تتناول حكم التحكیم إخلالا بھذا المبدأ.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - تفسیر حكم التحكیم

1. بمجرد صدور حكم التحكیم لا یعود لھیئة التحكیم أي سلطة للفصل بأي من المسائل التي تناولھا حكم التحكیم، إلا أنھ یجوز لأي من
الأطراف أن یطلب من ھیئة التحكیم خلال (30) یوما التالیة لتسلمھ حكم التحكیم تفسیر ما وقع في منطوقھ من غموض، وذلك ما لم یتفق

الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، ویجب على طالب التفسیر إعلان الطرف الآخر بھذا الطلب قبل تقدیمھ لھیئة التحكیم. 
2. إذا وجدت ھیئة التحكیم أن لطلب التفسیر ما یبرره، تصدر حكما بالتفسیر كتابة خلال الثلاثین یوم التالیة لتاریخ تقدیم الطلب إلى الھیئة،
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ویجوز لھا مد ھذا المیعاد (15) یوما أخرى إذا رأت مبررا لذلك.
3. یعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیھ أحكامھ.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - تصحیح الأخطاء المادیة بحكم التحكیم

1. تتولى ھیئة التحكیم تصحیح ما وقع في حكمھا من أخطاء مادیة كتابیة أو حسابیة، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب
أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرین، ویقدم الطلب خلال (30) ثلاثین یوما التالیة لتسلم حكم التحكیم، وذلك ما لم یتفق الأطراف على
إجراءات أو مدد أخرى، وتجري ھیئة التحكیم تصحیح الحكم خلال (30) ثلاثین یوم التالیة لتاریخ صدور الحكم أو تقدیم طلب التصحیح

بحسب الأحوال، ولھا مد ھذا المیعاد (15) خمسة عشر یوما أخرى إذا رأت مبررا لذلك. 
2. یصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة التحكیم، ویعلن إلى الأطراف خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره.

3. یعتبر الحكم الصادر بالتصحیح متمما لحكم التحكیم وتسري علیھ أحكامھ.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - حكم التحكیم الإضافي

1. یجوز لأي من الأطراف أن یطلب من ھیئة التحكیم خلال (30) ثلاثین یوما التالیة لتسلمھ حكم التحكیم، إصدار حكم تحكیم إضافي في
طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلھا حكم التحكیم، وعلى مقدم الطلب إعلانھ لكافة الأطراف. 

2. إذا رأت ھیئة التحكیم أن للطلب المشار إلیھ في البند (1) من ھذه المادة ما یبرره، فتصدر حكمھا خلال (60) ستین یوما من تاریخ تقدیم
الطلب، ویجوز لھا مد ھذا المیعاد إلى (30) ثلاثین یوما أخرى. 

3. یعتبر حكم التحكیم الإضافي متمما لحكم التحكیم وتسري علیھ أحكامھ. 
4. إذا لم تصدر الھیئة حكم التحكیم وفقا لأحكام ھذه المادة والمادتین (49) و(50) من ھذا القانون یقدم الطرف - صاحب الشأن - طلب

للمحكمة للقیام بذلك.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - القوة الإلزامیة لحكم التحكیم

یعتبر حكم التحكیم الصادر وفقا لأحكام ھذا القانون ملزما للأطراف، ویحوز حجیة الأمر المقضي، ویكون لھ ذات القوة التنفیذیة كما لو كان
حكما قضائیا، إلا أنھ یشترط لتنفیذه الحصول على قرار للمصادقة علیھ من المحكمة.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - الاعتراض على حكم التحكیم

1. لا یقبل الاعتراض على حكم التحكیم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب
البطلان أن یثبت أیا من الأسباب الآتیة: 

أ. عدم وجود اتفاق تحكیم أو أن الاتفاق كان باطلا أو سقطت مدتھ وفق القانون الذي أخضعھ لھ الأطراف أو وفقا لھذا القانون وذلك في حالة
عدم وجود إشارة إلى قانون معین. 

ب. أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكیم فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا للقانون الذي یحكم أھلیتھ. 
ج. عدم امتلاك الشخص أھلیة التصرف في الحق المتنازع بشأنھ وفقا للقانون الذي یحكم أھلیتھ والمنصوص علیھ في المادة (4) من ھذا

القانون.
د. إذا تعذر على أحد أطراف التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا صحیحا بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم أو نتیجة إخلال ھیئة

التحكیم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتھ. 
ھـ. إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع. 

و. إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین أحد المحكمین على وجھ مخالف لأحكام ھذا القانون أو لاتفاق الأطراف. 
ز. إذا كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو صدر حكم التحكیم بعد انتھاء المدة المقررة لھ. 

ح. إذا كان حكم التحكیم قد فصل في مسائل لم یشملھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء
الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة التحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ، فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھا. 
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2. تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكیم من تلقاء نفسھا إذا وجدت أیا مما یأتي:
أ. أن موضوع النزاع یعد من المسائل التي لا یجوز التحكیم فیھا. 

ب. مخالفة حكم التحكیم للنظام العام والآداب العامة بالدولة.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - دعوى بطلان حكم التحكیم

1. یعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نھائیا ولا یقبل الطعن إلا بالنقض. 
2. لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكیم بعد مرور (30) ثلاثین یوما التالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم إلى الطرف طالب البطلان. 

3. یترتب على الحكم ببطلان حكم التحكیم زوال ذلك الحكم كلھ أو جزء منھ، بحسب ما إذا كان البطلان كلیا أو جزئیا، وإذا كان قد صدر
حكم بتفسیر الجزء الذي حكم ببطلانھ فإنھ یزول تبعا لھ. 

4. ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك، یبقى اتفاق التحكیم ساریا وفقا لأحكام ھذا القانون بعد إبطال حكم التحكیم، وذلك بما لم یستند
الإبطال إلى عدم وجود الاتفاق ذاتھ أو سقوط مدتھ أو بطلانھ أو عدم إمكانیة تنفیذه.

5. لا یحول دون قبول دعوى البطلان تنازل مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التحكیم. 
6. للمحكمة التي یطلب منھا إبطال حكم التحكیم أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزید عن (60) ستین یوما، إذا وجدت ذلك ملائما بناء
على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح ھیئة التحكیم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعدیل في شكل الحكم من شأنھ إزالة أسباب الإبطال دون

أن یؤثر على مضمونھ.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - تنفیذ حكم التحكیم

1. یتعین على من یرغب في تنفیذ حكم التحكیم أن یتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكیم والأمر بتنفیذه إلى رئیس المحكمة، على أن یرفق
بھ ما یأتي:

أ. أصل الحكم أو صورة معتمدة منھ.
ب. صورة من اتفاق التحكیم. 

ج. ترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إن لم یكن صادرا بھا. 
د. صورة من محضر إیداع الحكم في المحكمة. 

2. على رئیس المحكمة أو من یندبھ من قضاتھا أن یأمر بالمصادقة على حكم التحكیم وتنفیذه خلال مدة (60) ستین یوما من تاریخ تقدیم
طلب المصادقة وتنفیذه ما لم یجد أن ھناك سببا أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكیم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1)

من المادة (53) من ھذا القانون.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - وقف تنفیذ حكم التحكیم

1. لا یترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وقف تنفیذ الحكم، ومع ذلك یجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكیم أن تأمر
بوقف التنفیذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنیا على أسباب جدیة.

2. على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال (15) خمسة عشر یوما من تاریخ أول جلسة محددة لنظره. 
3. إذا قررت المحكمة وقف التنفیذ، جاز لھا أن تامر طالب الوقف بتقدیم كفالة أو ضمان مالي، ویجب علیھا الفصل في دعوى البطلان خلال

(60) ستین یوما من تاریخ صدور ھذا القرار.

الفصل الخامس - حكم التحكیم - الطعن على تنفیذ حكم التحكیم

یجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفیذ حكم التحكیم أو برفض تنفیذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثین
یوما من الیوم التالي للإعلان.

الفصل السادس - أحكام ختامیة - میثاق عمل المحكمین وقوائمھم

المادة 54

المادة 55

المادة 56

المادة 57
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1. یصدر وزیر الاقتصاد میثاق عمل المحكمین بالتنسیق مع مؤسسات التحكیم بالدولة. 
2. یضع وزیر العدل أو رئیس الجھة القضائیة المختصة قوائم المحكمین الذین یجري الاختیار من بینھم، وفقا لحكم المادة (11) من ھذا

القانون.

الفصل السادس - أحكام ختامیة - نطاق السریان الزماني للقانون

تسري أحكام ھذا القانون على كل تحكیم قائم وقت العمل بھ ولو استند إلى اتفاق تحكیم سابق علیھ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق
أحكام أي تشریع سابق صحیحة.

الفصل السادس - أحكام ختامیة - إلغاء مواد التحكیم في قانون الإجراءات المدنیة

1. تلغى المواد من (203) إلى (218) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إلیھ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقا لھا
صحیحة. 

2. یلغى كل حكم مخالف لأحكام ھذا القانون.

الفصل السادس - أحكام ختامیة - نشر القانون والعمل بأحكامھ

ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ بعد شھر من الیوم التالي لتاریخ نشره.

المادة 58

المادة 59

المادة 60

المادة 61
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